مادة (197) : في تطبيق أحكام المادة السابقة على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وإعداد فئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسبب خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فاذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذة ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ويترتب على التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار اليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع امامهما ومواعيد وإجراءات التظلم ويراعى ان يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحة المنظمة المعنية بنشاط المنشئة 0
تعليق

يقابل هذا النص المادة 107 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 0 

مادة (107) : يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشئات لوقف العمل كليا أو جزئيا أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة ويحدد القرار اختصاصات هذة اللجنة والإجراءات الخاصة بها أو الوزارات والهيئات التي تمثل فيها 0 

في هذة المادة أكد المشرع على ضرورة أن يتقدم صاحب العمل بطلب إغلاق المنشاة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض وان يتضمن طلبة أسباب الإغلاق وإعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم وإذا تم قيول الطلب يجب أن يشمل القرار على بيان تاريخ التنفيذ والمنشاة ملذمة بتنفيذ هذا القرار بالتاريخ الحدد لذلك فلا يجوز لهاتقديمة أو تأخيرة أو تسريح العاملين الصادر بهما القرار على فترات متقطعة والا بهذا فقد خالفت المنشاة نص المادة وهذا يعرض المنشاة إلى إفساد القرار الذي سبق وان حصلت علية 0 

العقوبة :

وطبقا لنص المادة 255 يعاقب صاحب العمل أو من يمثلة عن المنشاة الذي يخالف اى من إحكام المادة 197 بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز 1000 جنية 0 

مادة (198) : يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منة وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشاة أو بتقليص حجمها أو نشاطها ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحددة اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال 0 

· مادة مستحدثة : 

التعليق

توجب المادة 198 على صاحب العمل إخطار العمال والمنظمة النقابية للطلب المقدم منة وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشاة أو بتقليص حجمها أو نشاطها ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذي تحددة اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال 0 
العقوبة :

طبقا لنص المادة 255 يعاقب صاحب العمل أو من يمثلة عن المنشاة الذي يخالف اى من أحكام المادة 198 بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز 1000 جنية 0 

مادة (199) : 
في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشاة أو نشاطها إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنة من العمال فأنة يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستناس بها في هذا الشأن وفى جميع الأحوال يتعين أن تراعى تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشاة ومصالح العمال 0 
مادة مستحدثة :

التعليق 

في هذة المادة راعى المشرع البعد لاجتماعى بالإضافة  إلى البعد الاقتصادي وذلك في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشاة أو نشاطها حيث راعى المشرع الأقدمية والسن والأعباء العائلية معايير يمكن الاستناد إليها عند تنفيذ القرار مع مراعاة الموازنة بين مصالح المنشاة ومصالح العمال 0 

مادة (200) : 

يحزر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الحزئى للمنشاة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء  مراحل الوساطة والتحكيم 0 

مادة مستحدثة

تعليق 

في هذة المادة أكد المشرع على مبدأ سبق وان طبقة على العمال وهو حظر الإضراب أثناء مراحل الوساطة والتحكيم وبالتالي فهو من خلال هذة المادة يطبق هذة المادة على صاحب العمل بعدم التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئي للمنشاة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم 0 

العقوبة :

وطبقا لنص المادة 255 يعاقب صاحب العمل او من يمثلة عن المنشاة الذي يخالف اى من أحكام المادة 200 بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز 1000 جنية 0 
مادة (201) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون وفى الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز لة بدلا من استخدام هذا الحق آن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ولة على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق علية ولو كان يختلف عن عملة الاصلى كما أن لة أن ينقص اجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور 0 

فاذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقا للفترة السابقة كان للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ويعتبر الإنهاء في هذة الحالة إنهاء مبررا من جانب صاحب العمل ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية 0 

ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقا للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأنة يؤدى للعامل الذي أنهى عقدة مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عند كل سنة من الخمس السنوات الأولى من سترات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة يجاوز ذلك 0 
مادة مستحدثة :

التعليق :

أكد المشروع في هذة المادة على مبدأ مستحدث يتناسب مع المرحلة المالية التي يمر بها الاقتصاد المصري وأهمية الحفاظ على العمالة متمثلا في (تغيير نوع العمل إذا اقتضت الظروف ذلك حتى لو كان يختلف اختلافا جوهريا عن عملة الاصلى -  خفض الأجر بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور  -  فعلى الرغم مما يبدوا ظاهريا من انة ضد مصلحة العامل فهو في حقيقة الأمر حماية لة من خطر أدهى وهو خطر البطالة ومن ثم فقد الأجر باكملة )  وأعطى المشرع للعامل الحق في أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالأخطار مع احتفاظ العامل بحقة بالمكافأة تتناسب مع فترة خدمتة لدى صاحب العمل كما هو موضح بالمادة 201 0 

الإجراءات والمستندات المطلوبة وذلك عند تقديم المنشاة طلب للتوقف أو الإغلاق الكلى أو الجزئي
يتم تقديم طلب إلى مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة والذي تتبع لة المنشاة المراد توقف نشاطها أو تقليص حجم نشاطها على أن يشمل بيانات عن المنشاة وهى :-
1- اسم المنشاة 0

2- عنوان المنشاة 0
3- الرقم التامينى للمنشاة 0
4- الشكل القانوني للمنشاة 0
5- عدد العاملين بالمنشاة 0
6- نشاط المنشاة 0
7- راس مال المنشاة 0
8- الالتزامات المالية للمنشاة لدى الجهات الحكومية ( ا لتامينات بأنواعها – الضرائب بأنواعها ) 0
9- عدد العاملين المعرضين للبطالة 0
10- اجمالى الربح أو الخسارة من واقع أخر ميزانية معتمدة من المحاسب القانوني للمنشاة ( صورة طبق الأصل من الميزانية ) 0
11- أنواع منتجات المنشاة 0
12- كمية الإنتاج الشهري 0
13- كمية الإنتاج الموجودة بالمخازن ( الخام – تمت الصنع ) 0
14- اجمالى أجور العاملين الشهرية 0
15- أسباب عدم تصريف المنتج المخزون 0
16- أسباب تدهور المنشاة 0
17- عدد حالات التوقف السابقة 0
